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 : ملخص
تثبر  لقبرا امتمبرلإ انتسبراك بشبركل  بربرام ، و مبر  ببرا ااسبرامل البر  و الجبررام  دبرد انتسبراتية تعتبر  انتتااابرا         

الفقابرا  و اافكبرري  مبر  خبرلال العمبرل تعد هذه ااسامل م  با أه  ااواديلإ ال  أسالت الكث  م  الح  م  لببرل 
تشكقه م  ، و هذا تظرا اا يا  ااسا لة الجزامية    الجرام  اارتكبة م  لبل القادة و الرؤسا  ل قى تكريس فكرة أ

الأفعبرال ماسبرة هبرذه بحيبر  تعتبر  عيبرلإ  خطورة  قى بنو البشر و إمكاتية إمتبردادها ابرارا انربرار انلقيمبرد لقدولبرة ،
، و هبرذا مبرا جعبرل الجما برة الدوليبرة تعمبرل ال  تعكف عيلإ ااواثيا و الوثامبرا الدوليبرة  قبرى تايتابرا ان بحقوق انتس

  قى تبني سياسة جنامية تكرس لوا د االاحقة و ااتابعة لهؤلا  وفقا لأرر العدالة الجنامية الدولية .
   القادة ، الرؤسا  ، العدالة ، الحماية ، الجنامية:  مفتاحية كلمات 

Abstract:  

Violations and crimes against humanity are considered among the issues that 

concern the human community in general ,These issues are among the most 

important topics that have generated a lot of ink among jurists and thinkers 

through their efforts to establish the idea of criminal accountability mechanisms 

for crimes committed by leaders and presidents ,this is due to the danger it poses 

to human beings and the possibility of it extending beyond the territorial 

framework of the state, all  

of these actions are considered to be in violation of human rights, which all 

international conventions and documents are dedicated to protecting ,this is what 

prompted the international community to adopt a criminal policy that establishes 
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the rules for the prosecution and follow-up of these persons in accordance with 

the frameworks of international criminal justice. 

Keywords: leaders, chiefs, justice, protection, criminal. 
 

 salah.seguni@univ-biska.dz، صالح سقني: المؤلف المرسل
 
  :مقدمة 
سنجده مقد  بالنزا ا  و الصرا ا  و ما يترتب  ناا م  فظاملإ و إتتاااا  في بالرجوع لتاريخ البشرية  

و ال    م  الجرام  اااسة بالكرامة انتساتية  هاحا الأفراد م  لتل و تعذيب و إغتصاب و تهج  و غ  
 اان لها بالغ الأثر  قى الضم  انتساك و مستقبل الأجيال.

و في ظل التطور الذي  رفه الفكر انتساك أصبح انحتكام إلى ااواثيا و الوثاما الدولية ال  تكرس 
، بحي  أصبحت مواجاة مخالفة تقك القي  ااتعارف  قياا وفقا لتك ااواثيا انرادة انتساتية درورة مقحة 

 درورة مقحة ماما ااتت صفة الشخص الذي اان وراماا .
لقنظر لقمحطا  التاريخية ترى أته اقما ااتت رغبة امتمعا  في العيش بسلام   حي  أته ووفقا      

ااتت تقابل بالعنف رغبة في فرض جاة معينة لسقطانها حتى و لو اقف ذلك االايا م  الأرواح خاصة 
، مقاتقا أو أسرى أو م  اادتيا دون تمييز بينا  ماما ااتوا صغارا أو ابارا شيوخا و  جامز 

 ...الخ، و يمكننا في هذا الشأن انشارة إلى الحربا العاايتا و غ ها م  الحروب الحديثة .ىجرح
م  الذي  مدتيا ااتوا أو  سكريا وفي الغالب ما يكون هؤلا  دحايا بعض القادة و الرؤسا         

اأته لا يمك  أن أ متا  السقطة وبذل ال ما في وسعا  لقبقا  فياا وتطويلإ بالد الأفراد ربقا لتوجااته   
ال  لام  قياا الضم  انتساك  كف  لقمبادئيأتي اليوم الذي فيه يسألون ، و تتيجة لذلك و تكريسا 

 قى مستوى القضا    اسو امتملإ الدولي  قى التحرك لقحول دون إفلا  هؤلا  م  ااسا لة الجزامية 
 ااؤلت .الورني لقدول أو القضا  الدولي الجنامد بشقيه الدام  و 

 وبنا ا  قى ما تقدم يمكننا ررح انشكالية التالية وهد  قى النحو التالي :
 ما هو أساس تقرير ااسؤولية الجنامية الدولية لققادة و الرؤسا  في إرار ااقاداة الدولية ؟

مشكقة م  ثلاث  ناصر أساسية ، بحي  اان خطة شكالية إرتأينا العمل  قى و للإجابة  قى هذه ان
الدولية مسؤولية الجنامية لقفي العنصر الثاك  ناتطرلثم  ،فكرة ااسؤولية الجنامية لقفرد م  اانظور الفقاد أولها 
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مسؤولية الجنامية ل القضا  الدولي الجنامد ااؤلت ، أما العنصر الثال  فخصصناه لقلققادة و الرؤسا  في ظ
 الرؤسا  في إرار تظام روما الأساسد.لققادة و 

 .ولية الجنائية للفرد من المنظور الفقهيفكرة المسؤ  :أولا 
ة تقوم  قى أساس وادح و هو ليام  مل غ  مشروع متمثل في ولوع جريمإن فكرة ااسؤولية الجنامية      
التققيدي و الذي لم يعترف الدولي  دم تداولها امصطقح في ظل القاتون أراانها بالرغ  م   بجميلإدولية 

 حتى بااسؤولية الجنامية الدولية .
يعت  القاتون الدولي التققيدي أن الدولة هد الجاة الوحيدة ااخاربة بقوا د القاتون الدولي و لا بحي  

إمكاتية اسامقتاا جناميا و أته م  غ  ااعقول فرض  قوبا   قياا ، و هذا ما تم الأخذ به م  الناحية 
 فقاية الدولية التققيدية م  خلال  دم ان تراف بااسؤولية الجنامية الدولية .ال

و في هذا الصدد لعب الفلاسفة و الفقاا  القدامى دورا محوريا في تكريس فكرة ااسؤولية الجنامية ، بحي   
لاتون واحد ااتوا ينظرون لققاتون الدولي  قى أساس أته وحدة واحدة تجملإ امتملإ الدولي تحت مظقة 

 .1 يعمل  قى إستتباب الأم  في الجما ة الدولية بأسرها
و م  ناحية اانظور التاريخد فإن مبدأ ااسؤولية الجنامية الدولية الفردية لم يك  له أي ودلإ مقن  لبل      

 الحرب العااية الأولى و هذا  قى أساس حرية الدول في إرتكاب ما تراه مناسبا م  أفعال االقجو  لقحرب
لتحقيا النصر و ما يكتنف ذلك م  أ مال  نف و لسوة ، بحي  ااتت ااسؤولية الجما ية هد الأثر 

 2ارد فعل الوحيد الذي يرتبه القاتون    خرق انلتزاما  الدولية و الذي ينج   نه انتتقام و الحروب  
إختقفت حول  قى م  تقلإ ، و م  خلال بحثنا في ااسؤولية الجنامية الدولية نجد أن انتجاها  الفقاية 

، بحي  يؤاد أتصار هذا الدولة وحدها ااسؤولية الجنامية الدولية  تحميلفاناك م  يتخذ مولفا يكرس 
انتجاه  قى أن الدولة هد الشخص الوحيد الذي يرتكب جريمة في إرار القاتون الدولي وفقا لفكرة أن 

إمكاتية مسا لة الفرد  مجاتب م  هذا انتجاه بعد اما يرىلوا د القاتون الدولي تخارب الدول فحسب ،  
ر هذا ايستند أتصجناميا  قى ااستوى الدولي تظرا لعدم وجود تنظي   ااد حقيقد ، و  قى العموم 

  دة حجج يمكننا انشارة إلياا اما يقد :انتجاه إلى 
 الدولة هد شخص القاتون الجنامد الدولي الذي يمك  مسا لته . -
 ة لا تتعارض ملإ تقرير ااسؤولية الجنامية لقدول .فكرة السياد -
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 انرادة ااستققة لقدولة . -
 3مبدأ شخصية العقوبة لا يتعارض ملإ تقرير ااسؤولية الجنامية الدولية لقدولة . -
هذا م  جاة و م  جاة أخرى يذهب بعض الفقاا  إلى تحميل الفرد ااسؤولية الجزامية دون الدولة       

وهذا تظرا لغياب  ناصر انرادة ااعت ة لاتونا ألا ، و هذا  قى أساس  دم إمكاتية مسا لة الدولة جزاميا 
ص الطبيعد و الذي الشخفي  و هذا ما لا يمك  توافره إلا، و هد التمييز و اندارك و حرية انختيار 

 .يمك  تحميقه تبعة أفعاله
، بحي  هناك م  مكاتة أو مراز الفرد في القاتون الدولي  حولااسألة أثار  جدلا فقايا هذه أن  غ      

يصنفه اشخص م  أشخاص القاتون الدولي و هناك م  يرفض الفكرة  ، و باندافة لذلك يرى البعض 
م  مودو ا  القاتون الدولي ، اون أن مرتكب الجريمة الدولية لا يمك  أن الأخر أن الفرد يعد مودو ا 

 4 يكون إلا شخصا ربيعيا لحسابه اااص أو لحساب الدولة
و في هذا الصدد تتبنى العديد م  انتفاليا  و الصكوك الدولية ذا  الصقة هذا انتجاه ، وبحي  أته و 

م ( أن 1919  مبتدمد الحرب و تنفيذ العقوبا  ) لجنة في هذا الشأن جا  تقرير لجنة تحديد مسؤوليا
ااسؤولية الجنامية لا يمك  أن تقلإ إلا  قى الأشخاص الطبيعيا ، بمعنى أن يتحمقاا شخصيا عيلإ لادة 

 الدولة الأااتية و ابار مسؤولياا م  مدتيا و  سكريا و  قى رأسا  انم ارور غقيوم الثاك .
كننا م  لبل الأتظمة الأساسية لقمحاا  الجنامية الدولية ، وامثال  قى ذلك يم و هذا ما تم الأخذ به

و روايو ، باندافة لمحكم  يوغسلافيا و رواتدا و المحاا  الهجينة و ااختقطة  انشارة إلى محكم  تورم غ
 5م  بعدها 

 177للأم  ااتحدة بموجب القرار و في هذا النسا يمكننا انشارة إلى اابادئ ال  ألرتها الجمعية العامة 
 م و هد اما يقد :1947لسنة 
جريمة وفقا لققاتون يكون أي شخص مسؤول و معرض لقعقاب    أي فعل يرتكبه يشكل  -

الجنامية في سبيل إظاار و تقنا مبدأ ااسؤولية اان النشاط الدؤوب لقفقاا   الدولي وال هذا 
 الفردية .
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لعقوبة    فعل تم إلترافه و يعد جريمة وفقا لقوا د القاتون لا إن  دم تضما القاتون الداخقد  -
يعفد الشخص م  ااسؤولية ربقا لققاتون الدولي ، و هذا ما يؤاد سمو لوا د القاتون الدولي 

 .الجنامد  قى القاتون الداخقد 
قدولة  دم إ فا  الشخص الذي إرتكب الجريمة وفقا لققاتون الدولي اوته تصرف با تباره رميسا ل -

أو مسؤولا حكوميا لا يعفيه م  ااسؤولية بالتطبيا لققاتون الدولي ، و  قيه فإن الصفة الرسمية 
ارتكب الجريمة اوته رميسا لقدولة أو  ضوا بارزا في الحكومة ، بحي  أن ودعيته وفقا لققاتون 

 .الداخقد لا يعد سببا معفيا له م  العقاب
يا في جاال ااسؤولية الجنامية الفردية لرؤسا  الدول و الذي  و هذا ما يمك  إ تباره تحولا تاريخ            

للإفلا  م   ظقوا لفترا  يتحصنون ورا  فكرة أفعال الدولة أو الحصانا  الدبقوماسية ال  يتمتعون بها
 6العقاب 
، بحي  في حا يذهب جاتب م  الفقه إلى تحميل ال م  الفرد و الدولة ااسؤولية الجنامية الدولية       

، إذ يرى أصحاب أن لقشخص ااعنوي القدرة  قى مباشرة  مقه    رريا ممثقيه الأشخاص  الطبيعيا 
هذا انتجاه أن شخصية الدولة اشخص معنوي مبنية  قى الحيقة و انفتراض و في ااقابل لا يمك  أن تقلإ 

،  ملإ الأخذ بعا ان تبار أن ااسؤولية الجنامية إلا  قى الأشخاص الحقيقيا لتوليلإ العقاب  قيا  
ان تراف بالشخصية الدولية لقدولة يقابقه إمكاتية تحميقاا تبعة ااسؤولية الجنامية الدولية و في تفس الولت 
لا يمك  بأي حال م  الأحوال أن يتجاهل القاتون الدولي ااسؤولية ال  تقلإ  قى الأشخاص الطبيعيا 

ة وفقا لقوا د القاتون الدولي إلى يس  الدولة و هذا يجعل تمدد ااواجاة الدولحالة إلترافا  أفعالا إجرامية با
 7ا يجعقنا أمام تو ا م  ااسؤولية الجنامية الدولية إحداماا عا ية و أخرى فرديةالطبيعيا مم الأشخاص

ااعروفة في " و الذي يؤاد  قى معالبة الفرد  قى أساس اابادئ bellaوهذا ما ذهب إليه الفقيه "       
الدولة  قى أساس  نصر حرية انرادة و هد ااخاربة بأحكام القاتون  ون الجنامد الورني بينما تسألالقات

اون الدول اامنا  يعترف لها القاتون الدولي و بالتالي تتأسس ااسؤولية الجنامية الدولية اازدوجة  قى  
، بحي  أته بقدر ما يت  تايتاا بموجب أحكام القاتون الدولي بحقيقة الحياة العضوية و الأهقية القاتوتية 

الدولي ، فإته م  غ  ااعقول  دم تحميقاا ااسؤولية الجنامية الدولية    أفعالها امرمة ، وهذا  قى أساس 
 . 8أن ان تراف بالشخصية القاتوتية لقدولة يقابقه تماما ان تراف بقدرتها  قى تحمل ااسؤولية الجنامية 
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" saldanaهذا ما ذهب إليه  دة فقاا  حول ااسؤولية اازدوجة لقدولة و الفرد معا االفقيه" و        
، غ  أته و بالرغ  تأييد جاتب اب  م  الفقه  "graven"  و الفقيه "de vabresو الفقيه "

ية الدولية ، فإن نزدواجية ااسؤولية الجنامية لقدولة و الفرد وفقا اا يت  ملاحظته في ظل اامارسة القضام
هذه الفكرة تعردت للإتتقاد و هذا  قى أساس  دم وجود رابط ااساماة الجنامية با فكرة ااسؤولية 
الجنامية اازدوجة و اابادئ العامة لققاتون الدولي الجنامد ، بحي  أته لا يمك  ان تماد  قى انفتراض أو 

ا حقيقة شخص ربيعد يعمل لحسابها ، اما أن التصور لقدولة اشخص معنوي و ال  يع     إرادته
الأخذ بالفكرة انفترادية سيؤدي بنا لفكرة ااسؤولية الجنامية الجما ية الغ  مقبولة أصلا م  الناحية 

 9الدولية 

وبنا ا  قى ما تقدم و ما يمك  انشارة إليه أته هناك إستحالة م  ناحية لاتوتية توليلإ  قوبا        
حالة ثبو  مسؤوليتاا الجنامية الدولية و لا معنى لتقريرها أصلا و لا يمك  أن تقلإ جنامية  قى الدول 

ن  دم انفلا  م  التبعا  إلا  قى الأفراد الذي  لد يقترفون أفعالا إجرامية باس  الدولة و هذا لضما
لد تترتب    أته و م  منظورنا تبقى الدولة متحمقة لقمسؤولية اادتية    الأدرار ال   العقاب ، غ 

، في حا يتحمل الأفراد ااسؤولية الجنامية  ما إلترفوه م  أفعال تتطقب ااسا لة  الأفعال اارتكبة باسماا
 .الجنامية الدولية 

 المسؤولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء في ظل القضاء الدولي الجنائي المؤقت. :ثانيا
الصرا ا  و الحروب و ما ترتب  ناا م  مأسد و ية سيلاحظ أن إن الباح  في جاال الجريمة الدول      

تجاوزا  اان لها بالغ الأثر في ظاور و تطور لوا د ااسؤولية الجنامية الدولية و هذا لتحميل الجاا  ال   
ااتت سببا في تقك انتتاااا  ااسؤولية الجنامية  ما إرتكبوه م  جرام  في حا انتساتية خاصة خلال 

ولى و الثاتية ، بحي   رفت مخالفا  خط ة لقوا د الحرب و انتفاليا  و ااعاهدا  الحرب العااية  الأ
االقتل و التعذيب و انغتصاب و ال  مست أه  الحقوق ااكفولة وفقا لقمواثيا و الوثاما الدولية  الدولية 

محفورة في الضم  و ال  ستبقى وصمة  ار و التاج  القسري و غ ها م  الجرام  ال  يندى لها الجبا 
 انتساك.
  أته و أمام  دم لدرة لوا د ااسؤولية الجنامية  قى التصدي لتقك ااخالفا  ااط ة، أصبح بحي      

ل  قى إيجاد أليا  ااواجاة ، و تم بذل العديد م  الجاود في سبيل م  الضروري  قى امتملإ الدولي العم
إلى أمااا ، بحي  ااتت أولى الجاود بعد الحرب العااية تحقيا ذلك ، و في هذا النسا يمكننا انشارة 
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م و ااؤتمر 1918   إتفالية الهدتة لسنة  تمخضتالأولى م  خلال تشكيل لجنة ااسؤوليا  و ال  
، و ال  اان دورها الولوف  قى تجاوزا  الأفراد الأاان بقواتا الحرب م 1919التمايدي لقسلام لسنة 

و تحديد لاممة بذلك ، و تعت   اسؤولية الفردية خاصة اا يتعقا الأمر بكبار الضباطو  اداتها و تحديد ا
، اما أن  منصوص  قياا في لواتا دول الحقفا جرام   ادية تقك الأفعال ااشار إلياا في تقك القاممة 

 .10لضاماا الورني مختص بنظرها
و م  أه  ااستجدا  ال  ظار  في ظل تشاط هذه القجنة هد تقك التوصية اااصة بمعالبة ال        

ااسؤولا    انخلال بقوا د الحرب ال  تضمنتاا انتفاليا  الدولية م  دون أي تمييز با الأشخاص و 
لحقبة يمكننا انشارة إلى إمكاتية إتشا  محاا  جنامية دولية في هذا الصدد ، و م  أبرز المحااما  في تقك ا

 لة الجنامية لرؤسا  الدول اما أنها تعد أولى جاود ااسا " ، بحي " غقيوم الثاك  الأااكمحاامة انم ارور 
 11أنها تعد لبنة أولى لتكريس فكرة  دم ان تداد برتبة أو درجة الفرد

تكريسا لقمسؤولية الجنامية الشخصية و تعد هذه الجاود ال  بذلت في أ قاب الحرب العااية الأولى       
 م و توصيا  لجنة تحديد ااسؤوليا  ااستحدثة ااشار إلياا سابقا.1919و هذا بالنظر نتفالية فرساي 

جاود  الثاتية حول ااسؤولية الجنامية لقرؤسا  و القادة  رفت نهاية الحرب العاايةباندافة لكلامنا السابا 
" اانبثقة    إتفالية لندن  ام  امية ، اان أولها محكمة " تورم غ ديدة اان أمااا إتشا  محاا  جن

و ال  أاد  في ااادة السادسة م  تظاماا الأساسد  قى مسا لة الأفراد جناميا بصفتا  م 1945
 ية :الجرام  التالالشخصية أو بصفتا  أ ضا  في أحد اانظما  و الذي  إلترفوا 

  حسب الفقرة " أ " م  ااادة السادسة م  النظام الأساسد . جرام  دد السلام -
 جنايا  الحرب حسب الفقرة " ب " م  ااادة السادسة م  النظام الأساسد . -
 12 الجنايا  دد انتساتية حسب الفقرة " ا " م  ااادة السادسة م  النظام الأساسد -

 قى لوا د القاتون الدولي و هذا  ااب    اتأث   ' تورم غ'    محكمة و  قى العموم اان للأحكام الصادرة 
بإيعازها لجنة القاتون الدولي  قى ذلك أيضا تترج  امة للأم  ااتحدة بعدها ، و ما أاد   قيه الجمعية الع

 ال  تم إلرارها وفقا لأحكام المحكمة . قك اابادئصياغة ت
و م سبعة مبادئ 1950  إلترحت القجنة  قى الجمعية العامة للأم  ااتحدة في دورتها ااامسة لسنة حي

 هد  قى النحو التالي :
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 مبدأ ااسؤولية الفردية . -
 مبدأ سيادة القاتون الدولي  قى القاتون الداخقد . -
 مبدأ  دم ان تداد بالصفة الرسمية . -
 مر الرميس .مبدأ سيادة الضم   قى واجب الطا ة لأ -
 مبدأ المحاامة العادلة . -
 مبدأ تعيا و تحديد الجرام  الدولية . -
 13مبدأ تأثي  انشتراك في إرتكاب الجريمة الدولية . -
و بالرغ  م  السقبيا  ال  " تورم غ " إذ أته و م  خلال ما سبا م  الكلام ، نجد أن محكمة       
اانتصري  في الحرب  قى دول المحور اانازما فياا ، إلا أن اونها تع     إرادة محاامة الحقفا  ميزتها  

دورها اان وادحا بودلإ القبنا  الأولى لفكرة ااسؤولية الجنامية الفردية بغض النظر    شخصية مقترف 
 الجريمة .
فاد لا تختقف  قى  م 1946يناير  19تحدثة بموجب إ لان خاص في ااس " روايو" أما محكمة      

الجرام  ااذاورة وفقا لقنظام الأساسد لمحكمة  إلىغ م  الناحية الجوهرية ، إلا أنها باندافة محكمة تورم  
تورم غ ، لد إختقفت  ناا م  خلال النص  قى محاامة الأشخاص الطبيعيا مقترفي الجرام  بصفتا  

في  "روايو" النظام الأساسد لمحكمة  ، اما أادالشخصية و ليس بوصفا  أ ضا  في اانظما  الدولية 
" مادته السابعة  قى أن الصفة الرسمية يمك  إ تبارها ظرفا مخففا لقعقاب و هذا ما لم تشر إليه محكمة 

 14إرلالا " تورم غ 

د  ااادة السابعة م  النظام الأساسد او في خض  تقرير ااسؤولية الجنامية لققادة و الرؤسا  فققد أ      
ااسؤولية الجنامية الفردية شخصيا تقلإ  قى  " ..  قى أن " في تسعينيا  القرن ااادد غسلافيايو " لمحكمة 

ال م  يقوم بالتخطيط لجريمة أو التحريض  قياا أو الأمر بها أو إرتكابها أو ااسا دة أو التشجيلإ بأي 
الرسمد لقمتا  ، شكل أخر  قى التخطيط أو ان داد لها أو تنفيذها و ذلك بغض النظر    اانصب 

سوا ا اان رميسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا و لا يعفد إرتكاب مرؤوس ما لقجريمة رميسه م  
ااسؤولية إذا اان هذا الرميس لديه سيطرة فعقية  قى مرؤسه إذا اان  قى  ق  أو وجد م  الأسباب ما 

الأفعال أو أته لد إرتكباا بالفعل و  اان  قى وشك إرتكاب تقكم  شأته إحارته  قما أن ذلك اارؤس  
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تكب لقجريمة بعد إرتكابه لها لم يتخذ التداب  الضرورية و ااعقولة انلإ إرتكاب الجريمة أو معالبة اارؤوس اار 
..15"  

و هذا ما يؤاد  دم ان تداد بالصفة الرسمية لقشخص في تحميقه تبعا  فعقه و فقا لنص هذه ااادة       
 الجزامية لاممة في حقه. و إبقا  ااسا لة

أيضا " لرواتدا  " سابقا أ فإن المحكمة الجنامية " ليوغسلافيا " و باندافة إلى مولف المحكمة الجنامية      
، و هذا ما ودحته ااادة السادسة م  النظام أاد   قى ااسؤولية الجنامية الفردية في تظاماا الأساسد

قرة الأولى مناا  قى أن يسأل  ' ال شخص خطط أو   تصت الفيالأساسد لقمحكمة الجنامية ، بح
حرض أو أمر بها أو إرتكباا أو سا د و شجلإ  قى التخطيط أو ان داد لها أو تنفيذها " ، و إدافة 
لذلك تضمنت الفقرة الثاتية مناا صفة ااتا  إذ لا يعفد اانصب الرسمد م  ااسؤولية الجنامية سوا  اان 

 .16رميس دولة أو ما شابه
أصبح م  ااعترف به اليوم مبدأ ااسؤولية " ا " لاي  ااما " في مقال له  قى أته ااما أاد رميس           

الجنامية الشخصية ااباشرة في القاتون الدولي و بنا ا  قيه أصبح بامكان المحاا  الجنامية الدولية أن تلاحا 
 " .أي فرد بتامة إتتااك القاتون الدولي حتى إلترفت هذه انتتاااا  داخل أرادد الدولة 

اب ا في ملاحقة أاثر م  خمسا شخصا م  القيادا  السياسية و   بحي  أته اان لهذا اابدأ دورا      
  17العسكرية اانتاكة لقوا د القاتون الدولي انتساك في ال م  محكم  يوغسلافيا و رواتدا.

 المسؤولية الجنائية للقادة و الرؤساء في إطار نظام روما الأساسي : :ثالثا
الجنامية الدولية سيجده أاد بشكل وادح  قى ااسؤولية إن الناظر لقنظام الأساسد لقمحكمة        

"  رة الثاتية م  ذا  ااادة  قى أنمنه ، بحي  أاد  الفق 25الجنامية الشخصية م  خلال تص ااادة 
 ردة  ..الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة يكون مسؤولا  ناا بصفته الفردية و

، وليس هذا وحسب بل يسأل    الجريمة اارتكبة سوا ا بصفته الأساسد ..."لقعقاب وفقا لهذا النظام 
الفردية أو بانشتراك أو    رريا شخص أخر ، أو إذا اان ذلك    رريا الأمر أو انغرا  أو الح  

ملإ   قى إرتكاب جريمة ولعت بالفعل أو الشروع فياا أو تقديم العون أو التحريض أو ااسا دة أو ااساماة
 . 18 لأخذ بعا ان تبار ما تضمنته الفقرة الثالثة و الرابعة م  ذا  ااادةا
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أته ربقا لنص ااادة السالفة الذار فإن القامد أو الرميس الذي يكون لد أصدر أمرا لارتكاب  بحي       
اما    مل غ  لاتوك جارم ربقا لقاتون المحكمة و تم تنفيذه بواسطة تابعيه يكون مسؤولا    تقك الأفعال

 .19لو أته إرتكباا هو بنفسه
م  النظام الأساسد لقمحكمة الجنامية الدولية  قى  دم  27و في تفس انرار أاد  ااادة       

ان تداد بالصفة الرسمية و ااساواة با عيلإ الأشخاص دون تمييز ماما اان مرازه  و  دم تأث  صفة 
ذا  النظام الأساسد و ال  أاد   قى تحميل م   28دة الشخص  قى مسامقته جزاميا ، و تقتاا ااا

ااسؤولية الجنامية لققامد العسكري و الرؤسا   قى م  اان تحت إمرته في حالة  دم السيطرة  قيه و 
ا بذلك أو يفترض  قمه تتيجة اجاوزا  تدخل في دامرة التجريم سوا ا اان  اإرتكاب هذا الأخ  لت

 .و  دم إتخاذه التداب  اللازمة انلإ ذلك أو إذا تجاهل ذلك  الأوداع السامدة
بحي  أن اانصب الذي يشغقه الشخص وفقا اقتضيا  ااواد سالفة الذار لا يمك  بأي حال م        

 مسامقته .الأحوال أن يكون معفيا أو مؤثرا  قى 
م  ااسؤولية الجنامية لققادة غ  أته و ما يجب توديحه في هذا الشأن أتنا لابد م  أن نميز با تو ا      

م  النظام الأساسد لقمحكمة الجنامية  25و الرؤسا  ، أولها ااسؤولية ااباشرة  و ال  تصت  قياا ااادة 
م  لبل  الققاتون و تم تنفيذه ةوامر بارتكاب أ مال جارمة مخالفار أو هذا في حالة إصد، الدولية 
 .  تفساها بأو    ذلك اما لو إلترف  ، فيترتب  نه مسؤوليتا  مرؤوسيا
ااسؤولية الجنامية لققادة و الرؤسا  مفتردة  ندما يت  إرتكاب أفعال جارمة م  أما النوع الثاك م        

ة فقط ، غ  أته تقتصر  قى تقديم الفا ل لقسقطا  ااختص  ، فإن مسؤوليتا  دون  قما  لبل مرؤوسيا
له  سوا ا إرتكابها  قى تطاق واسلإ فاناك إمكاتية لتحميل ااسؤولية في حالة إذا ااتت هذه الأفعال لد تم 

 20.أاان ذلك بامتنا ا     اتخاذ إجرا ا  لولفاا أو أخفقوا في ذلك

و  مقيا يمكننا أن تش  إلى نموذا تطبيقد لعدم ان تداد بالصفة الرسمية و هو محاامة الرميس      
الأسبا " سقوبودان ميقوسوفيتش " و تعت  هذه المحاامة م  أه  النماذا في ولتنا ااعاصر بعد  اليوغسلافي

تظرا نتهامه بمخالفة لوا د القاتون الدولي انتساك خلال الصراع الذي أ قب سقوط الحرب العااية الثاتية 
 .21رام  دد انتساتيةانتحاد اليوغسلافي و توجيه ته  إليه اان أمااا إرتكاب جرام  حرب و ج

 
 :خاتمة .
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عدالة بنا ا  قى ما تقدم م  خلال دراستنا لقمسؤولية الجنامية لققادة و الرؤسا  ، توصقنا إلى أن ال     
الجنامية الدولية  رفت تطورا مستمرا خاصة بعد الحرب العااية الثاتية ، حي  أته لا حظنا أن المحااما  
ال  أ قبت الحرب العااية الأولى و الثاتية و بالرغ  م  سقبيتاا إلا أنها ودعت لوا د و مبادئ مكرسة 

بحي  أن حراية القضا  الدولي الجنامد بشقيه لقوا د ااسؤولية الجنامية الدولية و خاصة الفردية مناا، 
الدام  و ااؤلت    ااراحل التاريخية أد  إلى تقيا مبدما لم يكونا محل تقاش في محطا  تاريخية معينة و 

 . ماا مبدأ الحصاتة و مبدأ السيادة ااطققة لقدولة
و الرؤسا  في ظل اامارسة حي  أن تكريس أليا  ااسؤولية الجنامية الفردية و الشخصية لققادة      

القضامية الدولية اان له الأثر انيجابي في ملاحقة و متابعة مرتكبي الجرام  الدولية بغض النظر    صفتا  
 . أمام العدالة الدولية ولا إ تبار اناصبا  أو الدول ال  ينتمون إلياا

اتة و السيادة ، اما أته يمكننا بحي  حقت لوا د القاتون الدولي محل التذرع و التخفد بقوا د الحص      
التأايد  قى أته م  تتامج الحراية الفقاية و الفكرية لبل و بعد الحربا العاايتا و ما تضمنته اامارسة 
القضامية خلالهما و بعدماا أاد فعقيا أن ااسؤولية الجنامية لا يمك  بأي حال م  الأحوال أن يتحمقاا إلا 

 د أو لحساب دولته.شخصا ربيعيا لحسابه الشخص
 :التهميش
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